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  مجلس الوزراءرئيس قرار 
  ٢٠٢٦لسنة  ٣١٦٥رقم 

  ختصاصاتهابشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد 
  مجلس الوزراءرئيس 

  بعد الاطلاع على الدستور؛
   ؛١٩٧٨ لسنة ٤٨ام الصادر بالقانون رقم وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع الع
  ؛١٩٩١ لسنة ٢٠٣ون رقم ـام الصادر بالقانـوعلى قانون شركات قطاع الأعمال الع

وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حـق التنظـيم النقـابى الـصادر              
   ؛٢٠١٧ لسنة ٢١٣بالقانون رقم 

   ؛٢٠١٩ لسنة ١٤٨ادر بالقانون رقم وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الص
   ؛٢٠٢٥ لسنة ١٤وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 

 بشأن الموافقة على الانضمام ١٩٦٠ لسنة ٤٩٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم    
   الخاصة بطرق تحديد الحد الأدنى للأجور ؛١٩٢٨ لسنة ٢٦إلى الاتفاقية رقم 

 بشأن إعـادة تـشكيل   ٢٠٢٠ لسنة  ٢٦٥٩ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم     
  المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته ؛

  وعلى ما عرضه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ؛
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  )المادة الأولى ( 

ين أعضائه أو من غيـرهم لجانًـا        بيجوز للمجلس القومى للأجور أن يشكل من        
  لدراسة الموضوعات التى تـدخل فـى اختـصاصاته ، ويراعـى           فرعية متخصصة   

فى تشكيلها ، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضـة عليهـا ، التمثيـل المتـوازن               
  .لأطراف العمل الثلاثة ، الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية 
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   )ثانيةالمادة ال( 
   :يختص المجلس القومى للأجور بما يلى

 وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى ،             -١
بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين           

  .طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج 
  رة كـل سـنة ،   مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية ، بما لا يقل عن م   -٢

 أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ،     
   وتغيرات الأسعار وتكـاليف المعيـشة ، والمؤشـرات الاقتـصادية     ومعدلات التضخم 

  .ذات الصلة 
  )٪٣( وضع الحد الأدنى للعلاوة الدوريـة الـسنوية ، علـى ألا تقـل عـن               -٣

  .القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه من الأجر التأمينى ، و
 النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العـلاوة             -٤

الدورية لظروف اقتصادية طارئة ، والبت فيها خلال ثلاثين يوما من تـاريخ عـرض               
لبات وفقًـا للمعـايير     الأمر على المجلس القومى للأجور ، على أن يتم فحص هذه الط           

  لضوابط التى يضعها المجلس وفى ضوء تحقيـق التـوازن بـين مـصالح طرفـى       او
  .علاقة العمل 

 إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة مـن ذوى الـشأن              -٥
  .بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية 

لمهـن والأنـشطة الاقتـصادية ،       بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعـات وا       -٦
  وتشخيص أوجه القصور فى نظم الأجور والحوافز ، واقتـراح الحلـول المناسـبة ،              

  .مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٦ سنة كتوبرأ ١٢ى ف ) و(  مكرر ٤١ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٥

 دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عـن المنظمـات الدوليـة            -٧
سات الأجور ، وإجراء التحليلات والدراسات اللازمة لإعادة النظر         والإقليمية بشأن سيا  

فى الحد الأدنى للأجور من خلال الإحصاءات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية           
  .ذات الصلة تنسيقًا مع الجهات المعنية للاستفادة منها فى وضع وتعديل سياسات الأجور 

لة تتـضمن البيانـات الاقتـصادية        الموافقة على نشر تقارير دورية ومفـص       -٨
  .التى استندت إليها عملية مراجعة الأجور ، إلى جانب نتائج المشاورات والاجتماعية 

 وضع وتطوير نظام لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعيـة المترتبـة علـى        -٩
بما فى ذلك أثره على معدلات التشغيل والتضخم وخـط          تطبيق الحد الأدنى للأجور ،      

ر ومستويات المعيشة ، وإعداد توصيات دورية تستند إلى الأدلـة والبيانـات ذات              الفق
  .الصلة لإعادة النظر فى السياسات القائمة 

   )ةلثثاالمادة ال( 
  يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشـهر علـى الأقـل ،           

غلبية الأعضاء ،   أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أ           
وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانـب             

  .الذى منه الرئيس 
   )رابعةالمادة ال( 

     ا بتشكيل أمانـة فنيـة للمجلـس        يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرار
ية لا يقـل مـستواه   القومى للأجور برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاد 

الوظيفى عن المستوى الوظيفى مدير عام أو مـا يعادلـه ، وعـضوية أربعـة مـن                  
  .المتخصصين من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل 

  .ويجوز للأمانة الفنية ، بعد موافقة رئيسها ، الاستعانة بمن تراه لإتمام عملها 
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   )امسةالمادة الخ( 
   :لمجلس القومى للأجور بما يلى لالأمانة الفنيةختص ت
متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمـل وإعـداد           -١

  .تقارير دورية بشأنها 
 إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التى تساعد المجلس          -٢

  .فى مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته 
علـى  المترتبة   الاقتصادية والاجتماعية    ة لتقييم الآثار  اللازم إعداد الدراسات    -٣

  .قرارات المجلس المتعلقة بالأجور 
  .متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية  -٤
   تلقى الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمـال بـشأن التخفـيض أو الإعفـاء              -٥

  .من العلاوة الدورية ، وفحصها 
الطلبـات المقدمـة    خطار أصحاب الأعمال بقرارات المجلس الصادرة بشأن    إ -٦

خطـاب مـسجل    منهم لتخفيض العلاوة الدورة أو الإعفاء من صرفها ، وذلك بموجب            
  .مصحوب بعلم الوصول ، أو بإحدى الوسائل الالكترونية 

  مشروعات القـرارات والتوصـيات ومـذكرات العـرض اللازمـة           إعداد   -٧
  .لأعمال المجلس 

 إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وتنظيم أعمالهـا            -٨
  .ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات 

الوثـائق  وعداد وتوثيق محاضر اجتماعات المجلس واللجان وحفظ السجلات       إ -٩
  .المتعلقة بأعمالها 

  .المجلس  بصفة دورية عن أعمال الأمانة وعرضه على تقرير إعداد -١٠
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 ه القيام بأى أعمال أخرى يكلفها بها المجلـس القـومى للأجـور أو رئيـس              -١١
  .وتتصل باختصاصاته 

وتعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من              
رئيسها ، ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريرا نصف سنوى علـى رئـيس المجلـس               

 الأمانة من أعمال خلال الفترة محل التقرير وما انتهت إليـه مـن              يتضمن ما قامت به   
  .نتائج وتوصيات 

   )سادسةالمادة ال( 
يصدر رئيس المجلس القومى للأجور قرارا بتحديـد بـدل حـضور الجلـسات              
لأعضاء المجلس واللجان الفرعية المنبثقة عنه وأعضاء الأمانة الفنيـة ، وذلـك فـى               

  .المقررة قانونًا ، وبعد موافقة وزارة المالية حدود القواعد والإجراءات 
   )سابعةالمادة ال( 

   المـشار إليـه ،  ٢٠٢٠ لـسنة    ٢٦٥٩يلغى قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم         
  .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار 

   )ثامنةالمادة ال( 
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 

  ھ١٤٤٨ سنة غرة جمادى الأولىمجلس الوزراء فى صدر برئاسة 

 ) .م ٢٠٢٦ سنة كتوبرأ ١٢الموافق (                              

  اءررئيس مجلس الوز
  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور
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  مجلس الوزراءيس رئقرار 
  ٢٠٢٦لسنة  ٣١٦٨رقم 

  بإنشاء ميناء بحرى تخصصى سياحى دولى
  بمنطقة خليج القرش بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء

  مجلس الوزراءرئيس 
  بعد الاطلاع على الدستور؛

 رسوم الإرشاد والتعويضات ورسـوم المـوانئ والمنـائر والرسـو        وعلى قانون 
   ؛١٩٨٣ لسنة ٢٤رقم  الصادر بالقانون والمكوث

  ؛فى شأن سلامة السفن  ١٩٨٩  لسنة٢٣٢قانون رقم الوعلى 
   ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

  ؛فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية  ١٩٩٦ لسنة ١وعلى القانون رقم 
ون وعلى قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسـوم بالقـان            

   ؛٢٠١٢ لسنة ١٤رقم 
   ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٧الصادر بالقانون رقم الموارد المائية والرى وعلى قانون 

   بتنظيم وزارة النقل ؛٢٠٠٢ لسنة ٥٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
   ؛بإنشاء بعض الموانئ السياحية ٢٠٠٣ لسنة ١٤١وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 

  ين ؛ا بشأن ضوابط إنشاء المر٢٠٢٠ لسنة ٥٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
 باستثناء مدينتى شرم الشيخ     ٢٠٢٢ لسنة   ١٢٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

العقبة السياحى بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قـانون   ودهب وقطاع خليج    
   ؛٢٠١٢ لسنة ١٤التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

   ؛٢٠٢٦ لسنة ٧٨وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 
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وعلى لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فـى المـراين والمـوانئ البحريـة              
   ؛٢٠٢٢ لسنة ٢٧٢١قرار رئيس مجلس الوزراء رقم بالصادرة 

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
  :قـــرر 

  )المادة الأولى ( 
 الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ميناء بحـرى        ينشأ بمنطقة خليج القرش بمدينة شرم     

تخصصى سياحى دولى لاستقبال اليخوت وسـفن النزهـة ، وتكـون حـدوده وفقًـا                
  .للإحداثيات الموضحة بالكشف المرفق 

   )ثانيةالمادة ال( 
الإشراف الفنى على تنفيـذ    ) قطاع النقل البحرى واللوجستيات   (تتولى وزارة النقل    
 فى المادة الأولى من هذا القـرار ، والتأكـد مـن مطابقتـه               إنشاء الميناء المشار إليه   

  .للمواصفات والاشتراطات المقررة قانونًا ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة 
   )ثالثةالمادة ال ( 

 اللازمة لتنفيـذ هـذا القـرار        فيذيةيصدر وزير النقل القرارات والإجراءات التن     
  .المختصة مع الجهات بالتنسيق 

   )رابعة الالمادة( 
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 

  ھ١٤٤٨مجلس الوزراء فى غرة جمادى الأولى سنة صدر برئاسة 

 ) .م ٢٠٢٦ سنة أكتوبر ١٢الموافق (                              

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور
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  مجلس الوزراءرئيس ار قر
  ٢٠٢٦لسنة  ٣٢٠٢رقم 

  مجلس الوزراءرئيس 

  بعد الاطلاع على الدستور؛

  ١٩٧٩ لـسنة    ٤٣ الإدارة المحليـة الـصادر بالقـانون رقـم           نظاموعلى قانون   

  ولائحته التنفيذية ؛

 بشأن نزع ملكية العقـارات للمنفعـة العامـة    ١٩٩٠ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    

  ولائحته التنفيذية ؛

 بتفـويض رئـيس مجلـس       ٢٠٢٤ لسنة   ٣٠٤وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

 باعتبـار مـشروع     ٢٠٢٦ لـسنة    ١٧١٩وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       

  تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبـرى فـى المـسافة مـن تقاطعـه               

 مع محور المريوطية والطريق السطحى      مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعه     

  محافظتى القليوبية والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛فى الاتجاهين فى نطاق 

  وبناء على ما عرضه وزير النقل ؛

  :قـــرر 
  )المادة الأولى ( 

   المـشار إليـه ،  ٢٠٢٦ لـسنة  ١٧١٩يعدل قرار رئيس مجلس الـوزراء رقـم         

الواردة بعجز المادة الأولـى     " كم٣بطول  "بعبارة  " كم٢١ بطول: "وذلك باستبدال عبارة    

  .من هذا القرار 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٦ سنة كتوبرأ ١٢ى ف ) و(  مكرر ٤١ العدد –الجریدة الرسمیة  
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   )ثانيةالمادة ال( 
تُستبدل المذكرة الإيضاحية المرفقة بهذا القرار ، بالمذكرة الإيـضاحية المرفقـة             

  . المشار إليه ٢٠٢٦ لسنة ١٧١٩ رقم ءارمجلس الوزرئيس بقرار 
   )ثالثةالمادة ال ( 

  .  فى الجريدة الرسميةينشر هذا القرار
  ھ١٤٤٨ فى غرة جمادى الأولى سنة ىمجلس الوزراصدر برئاسة 

 ) .م ٢٠٢٦ سنة أكتوبر ١٢الموافق (                              

  رئيس مجلس الوزراء
  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور
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  وزارة النقل
  مذكرة إيضاحية

  لقرار رئيس مجلس الوزراء
  طريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وتوسعة البشأن اعتبار مشروع تطوير

   الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعهفى المسافة من تقاطعه مع طريق
  مع محور المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين من أعمال المنفعة العامة

فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث علـى شـبكة الطـرق الـسريعة                
  من خـلال تنفيـذ مـشروعات تطـوير وازدواج    ية رولة المرووالرئيسية وتحقيق السي  

حـول  لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها الطريـق الـدائرى              
  .القاهرة الكبرى 

وقد تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض الأراضـى والعقـارات             
الإسـكندرية الزراعـى   المتعارضة مع مسار المشروع فى المسافة من تقاطع طريـق         

كم والطريق السطحى فى الاتجـاهين بنطـاق        ٢١حتى تقاطع محور المريوطية بطول      
  محافظتى القليوبية والجيزة ومما يـستلزم ضـرورة نـزع ملكيتهـا حتـى يتـسنى               

  .تنفيذ المشروع 
ورد تقريرى استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعـويض           

 مليون جنيـه   ٨٠٠نزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو        المبدئى المقرر ل  
  . مليـار جنيـه بنطـاق محافظـة الجيـزة            ١٠,٥٠٠محافظة القليوبية وبنحو    بنطاق  

  ).١مرفق رقم (
   :مرفق طيه ما يلى

كشف معتمد من مديريتى المساحة بالقليوبية والجيـزة يتـضمن          ) ٢٣٥( عدد   -١
راضى والعقارات المطلوبة لصالح المـشروع وممهـورين        أسماء الملاك الظاهرين للأ   

  ).٢مرفق رقم ( .بخاتم شعار الجمهورية 
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  ).٣مرفق رقم . (خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع ) ٢٠( عدد -٢
 ءاروفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار رئـيس مجلـس الـوز              

  حول القاهرة الكبـرى فـى المـسافة   باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى      
  من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعى وحتى تقاطعـه مـع محـور المريوطيـة              

كم والطريق السطحى فى الاتجاهين نطـاق محـافظتى القليوبيـة والجيـزة            ٢١بطول  
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمـة لتنفيـذ المـشروع وإنهـاء         

لمملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة العامة       تخصيص الأراضى ا  
  . الموضح بعاليه للطرق والكبارى بدون مقابل وذلك على النحو

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
  وزير النقل

  كامل عبد الهادى الوزير/ فريق مهندس
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